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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون النقل(الفريق العامل الثالث 
 الدورة السادسة عشرة

    ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٩ -نوفمبر / تشرين الثاني٢٨فيينا، 
 إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع: قانون النقل  

   ]بحرا] [كليا أو جزئيا[
 معلومات مقدمة من الوفد الفنلندي : وحرية التعاقدنطاق الانطباق   

   في الدورة الخامسة عشرة
  مذكّرة من الأمانة   

المعقودة في  ) المعـني بقانون النقل   (خـلال الـدورة الخامسـة عشـرة للفـريق العـامل الثالـث                 
ء ، وزع الوفـد الفنلـندي بشـكل غـير رسمـي أثنا            ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ٢٨ إلى   ١٨نـيويورك مـن     

] كليا أو جزئيا [مناقشـة نطـاق الانطـباق وحـرية الـتعاقد في مشـروع الصـك بشأن نقل البضائع                   
وقد أبلغ الوفد الفنلندي الفريق العامل بأن القصد . ، الورقـة المـلحقة ذه المذكّرة كمرفق   ]بحـرا [

ل مـن هـذا الـنص هـو تيسـير الـنظر في موضـوعي نطـاق الانطـباق وحـرية التعاقد في الفريق العام                     
وبالإضافة . وذلـك بتجمـيع آراء وتعلـيقات شـتى الوفـود في وثيقة واحدة يناقشها الفريق العامل                 

إلى بعـض التعلـيقات الفـردية التي تلقّاها الوفد الفنلندي، قدمت الوفود التالية تعليقات مجسدة في       
ــنرويج ونيوزيل ــ   : المــرفق ــا والدانمــرك والصــين وال ــة كوري ــيا وجمهوري ــندا أســتراليا وإيطال ندا وهول

والـيابان والـيونان، فضـلا عـن غـرفة الشـحن الـبحري الدولـية ومجلـس الملاحـة الـبحرية البلطيقي             
 .والدولي والفريق الدولي لرابطات الحماية والتعويض

 .والورقة اسدة في المرفق مستنسخة بالشكل الذي تلقّته ا الأمانة  
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  المرفق  
 "٢٠٠٥أبريل    /ان تقرير نيس   " - ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٢  
 مقدم من البروفسور هانو هونكا  

  
   نطاق الانطباق وحرية التعاقد   . مشروع صك الأونيسترال       
 تقرير يستند إلى المناقشات والردود المتلقّاة على استبيان غير رسمي   

  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٢٤بتاريخ 
فيينا (شـرة للفريق العامل الثالث  قـام فـريق صـياغة غـير رسمـي، أثـناء الـدورة الـرابعة ع                -١

، بمناقشـة بعـض الاقـتراحات الصياغية بشأن أنواع المعاملات التي ينبغي أن تندرج في                )٢٠٠٤
وقد ]. بحـرا ] [كلـيا أو جزئـيا  [نطـاق الانطـباق الإلـزامي لمشـروع الصـك بشـأن نقـل البضـائع                

لرابعة عشرة، سلسلة من اقـترح فـريق الصـياغة غـير الـرسمي على الفريق العامل، خلال دورته ا         
تقريــر فــريق "وســمي ذلــك المقــترح . الأحكــام الجديــدة بشــأن نطــاق انطــباق مشــروع الصــك

وهذه الأحكام الجديدة استنسختها الأونسيترال بعد      ". الصـياغة الصـغير بشـأن نطاق الانطباق       
 ".مشاريع مواد نطاق الانطباق" باعتبارها A/CN.9/WG.III/WP.44ذلك في الوثيقة 

ــتظمة في      -٢ ــية المنـ ــات الخدمـــات الملاحـ ــألة اتفاقـ ــذه مسـ ــواد هـ ــاريع المـ ــناول مشـ ولا تتـ
 سيتعين إعادة النظر فيها على      A/CN.9/WG.III/WP.44المحـيطات، الـتي حسبما ذُكر في الوثيقة         

وبالإضــافة إلى ذلــك، ســيلزم تمحــيص الــنظر في . ضــوء مــا ســيقرره الفــريق العــامل ــذا الشــأن
 ).A/CN.9/WG.III/WP.32 (٨٩ و٨٨ مشروعي المادتين

 ٢٤وبعــد الــدورة الــرابعة عشــرة، أرســل الوفــد الفنلــندي اســتبيانا غــير رسمــي بــتاريخ   -٣
 إلى الوفــود الأخــرى بغــية تلقّــي المــزيد مــن الآراء حــول الأحكــام   ٢٠٠٥يــناير /كــانون الــثاني

د مــن التعلــيقات بشــأن الجديــدة الــتي اقترحــت أثــناء الــدورة الــرابعة عشــرة وأيضــا لــتلقّي المــزي 
) ”OLSAs“اتفاقــــات أولســــا (مســـألة اتفاقــــات الخدمــــات الملاحــــية المنــــتظمة في المحــــيطات  

وقــد تلقّيــت ردود عــلى هــذا الاســتبيان مــن أســتراليا وإيطالــيا  . ٨٩ و٨٨ومشــروعي المــادتين 
فة ووردت ردود من غر   . وجمهوريـة كوريـا والدانمـرك والـنرويج ونيوزيلـندا وهولـندا واليونان            

الشـحن الـبحري الدولـية ومجلـس الملاحـة الـبحرية البلطـيقي والـدولي والفريق الدولي لرابطات                  
وتلقّيـــت ردود كذلـــك مـــن . وقُدمـــت تعلـــيقات أيضـــا مـــن الأونكـــتاد. الحمايـــة والـــتعويض

سـتيوارت بـير بمسـاعدة أنـتوني ديـاموند المحـترم، مستشار الملكة، والبروفسور توموتاكا فوجيتا                 
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ــيابان( وأُعــرب عــن عمــيق امتــناني عــلى جمــيع   ). جمهوريــة الصــين الشــعبية ( وســي يوجــيو )ال
 .التعليقات البناءة المضمنة في تلك الردود

 مكررة في الجزء A/CN.9/WG.III/WP.44وتـرد فـيما يـلي الأحكـام المضمنة في الوثيقة           -٤
 ٢٤تبيان المــؤرخ ويجــري تضــمين مــلخص للــردود المــتلقّاة عــلى الاس ــ. الأول مــن هــذا الــتقرير

وتـرد أيضـا مسألة اتفاق   .  في إطـار كـل حكـم مـن تلـك الأحكـام       ٢٠٠٥يـناير   /كـانون الـثاني   
أولسـا في الجـزء الـثاني، إلا أنـه يوجد تطور جديد ومقترح آخر عن كيفية معالجة هذه المسألة                    

 .الجزء الثالث في ٨٩ و٨٨ويجري تناول المادتين . في سياق أوسع

عتــبار الــردود والاتصــالات والمناقشــات غــير الرسمــية، ارتــئي أنــه مــن   وأخــذاً بعــين الا -٥
الضـروري تقـديم مقـترح يتضـمن أيضـا جـا جديـدا يجـري فـيه تـناول اتفاقـات أولسا كعقود                 

والقصـد من المقترح هو أن يكون أساسا للمناقشات في الدورة الخامسة عشرة للفريق             . حجـم 
 .الجزء الرابعفي ويرد هذا المقترح . العامل في نيويورك

 على كل   A/CN.9/WG.III/WP.44وقـد حذفـت ممـا يـلي التعلـيقات الواردة في الوثيقة               -٦
 .مشروع من مشاريع مواد نطاق الانطباق

  
 WP/III.WG/9.CN/A.44 مشاريع المواد في الوثيقة – نطاق الانطباق -الجزء الأول

 
 ١المادة  -٧

يه الناقل، مقابل أجرة، بنقل بضاعة      عقد يتعهد ف  " عقد نقل "يقصـد بتعبير     )أ(
وهـذا الـتعهد يجـب أن يتضمن النقل عن طريق البحر ويجوز    . مـن مكـان إلى آخـر     

ويعتبر العقد . [أن يتضـمن الـنقل بوسـائط نقـل أخرى قبل النقل البحري أو بعده         
الـذي يتضـمن خـيارا بـنقل البضـاعة عـن طـريق الـبحر عقـد نقـل شريطة أن تنقل                       

 .] عن طريق البحرالبضاعة بالفعل

 خدمة نقل بحري" خدمة ملاحية منتظمة"يقصد بتعبير  )--[( 

 متاحة لعامة الناس عن طريق النشر أو بوسيلة أخرى؛ و ‘١‘ 

تؤدى بصورة منتظمة بين موانئ معينة وفقا لجداول زمنية أو مواعيد إبحار  ‘٢‘  
 .]معلنة

أي خدمــة نقــل بحــري ليســت " خدمــة ملاحــية غــير منــتظمة"يقصــد بتعــبير ) --[( 
 .]خدمة ملاحية منتظمة
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، "عقد النقل"أمـا تعريف  ). أ (١وتؤيـد أغلبـية الـردود المـتلقّاة الـنص الـوارد في المـادة              -٨
مـن جهـة أخـرى، فقـد رئـي في أحـد الـردود أنـه فضفاض للغاية لأنه يغطي مشارطة استئجار                       

واقترح ). ١ (٣لاسـتبعاد المبـين في المـادة      السـفينة بالـرحلة، واقـترح إيـراد إشـارة مرجعـية إلى ا             
ــون      ــلى أن تكـ ــيد عـ ــيما التأكـ ــورة أدق، لا سـ ــاغة بصـ ــددة مصـ ــبارة المحـ ــا أن تكـــون العـ أيضـ

" التعهد"بدلا من كلمة    " العقد"الالـتزامات متبادلة بين الشاحن والناقل وعلى استخدام كلمة          
ضـت كذلـك بعض المقترحات الصياغية   وعر). ١، المـادة  الجـزء الـرابع  انظـر   (في الجملـة الثانـية      

 .الأخرى

وقُدمـت حجــج  . بـين معقوفـتين مـثيرة لـلجدل    ) أ (١بـيد أن الجملـة الـواردة في المـادة      -٩
مؤيــدة للإبقــاء عــلى الــنص وحــذف المعقوفــتين، وذلــك مــثلا، عــلى أســاس أن الــنص بــدون      

ــبارة    ــح ع ــتين سيوض ــبحر    "المعقوف ــريق ال ــن ط ــنقل ع ــوار" يجــب أن يتضــمن ال ــة ال دة في الجمل
وذكــر أيضــا أنــه إذا لم يــدرج الــنص بــين معقوفــتين، فســتنطبق القوانــين الوطنــية في    . الســابقة
عـندما يكـون العقـد متضـمنا خـيارات بشـأن واسـطة النقل وعندما لا يذكر شيء في          : حالـتين 

دون وأيـدت أغلبـية التعليقات المتلقّاة الإبقاء على النص في الصك ب           . العقـد عـن واسـطة الـنقل       
 .معقوفتين

وجـاء في الحجـة المؤيـدة لحـذف مجمل النص الوارد بين المعقوفتين أن وجوده كمجرد                  -١٠
وقد يكون هذا النص مثيرا للبلبلة نظرا لأن أي         . تفسـير لـلجزء السـابق مـن الحكـم لا لزوم لـه            

 وبــدلا مــن. عملــية نقــل فعــلي بالــبحر لا ينــبغي أن يســمح باعتــبارها الأســاس لتطبــيق الصــك  
ذلــك، ينــبغي أن يكــون لكــل اتفاقــية عقدهــا الخــاص بغــية تفــادي الــتداخلات مــع الاتفاقــيات  

 .الأخرى

خدمة ملاحية  "و" خدمـة ملاحية منتظمة   "وقـد وجـد أن الـتعريفين المقـترحين لعـبارتي             -١١
مناسـبان إلى حد كبير من حيث المبدأ، إلا أن آراء أُبديت تعرب عن الحاجة إلى   " غـير منـتظمة   

فقـد رئـي مـثلا أن الـتعريف ينبغي أن يكون أشمل مما     .  توضـيح وتحديـد هذيـن الـتعريفين     زيـادة 
النقل "واقـترح أيضـا وضـع تعـريف لكـل مـن تعـبير               . A/CN.9/WG.III/WP.44جـاء في الوثـيقة      

واقترح أيضا  ". صـناعة تشـغيل الخطوط الملاحية المنتظمة      "وتعـبير   " بـالخطوط الملاحـية المنـتظمة     
وأُبديت بعض  ). ١ للمادة   ٣ و ٢،الـبديلان   الجـزء الـرابع   (مـل الـتعريف     وضـع صـيغة مـنقحة       

الشــواغل الــتي مفادهــا أن الــتعريف لــن يكــون دقــيقا بدرجــة كافــية بالــنظر إلى نطــاق انطــباق   
وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنه قد تكون هناك مخاطرة بحدوث بلبلة بين هذين التعريفين                . الصـك 
 ).٢ (٣والمادة 
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خدمــة ملاحــية "واحـد أُعــرب فــيه عـن معارضــة واضــحة لإدراج تعـريفي    وثمـة تعلــيق   -١٢
 .٣ويتصل هذا الرأي بالنهج المتبع في المادة ". خدمة ملاحية غير منتظمة"و" منتظمة

 ٢المادة  -١٣

، ينطبق هذا الصك على عقود النقل التي يكون فيها ٥ إلى ٣رهنا بالمواد    -١ 
واقعين في دولتين مختلفتين،   ] التعاقدي[م  ومكان التسلي ] التعاقدي[مكان التسلّم   

واقعـــين في دولـــتين ] الـــتعاقدي[وميـــناء الـــتفريغ ] الـــتعاقدي[وميـــناء التحمـــيل 
 مختلفتين، إذا 

واقعا في ]] التعاقدي[أو ميناء التحميل ] [التعاقدي[كـان مكـان التسلّم      )أ( 
 دولة متعاقدة، أو

واقعا في ]] التعاقدي[التفريغ أو ميناء  ] [التعاقدي[كـان مكـان التسـليم        )ب( 
 دولة متعاقدة، أو 

كــان مكــان التســليم الفعــلي واحــدا مــن أمــاكن التســليم الاختــيارية         [ )ج( 
 ]وواقعا في دولة متعاقدة، أو] بمقتضى العقد[

كـان عقـد الـنقل يـنص عـلى أن هذا الصك، أو قانون أي دولة تنفّذ هذا                    )د( 
] التعاقدية[شارات إلى الأماكن والموانئ     ويقصد بالإ . [الصـك، يحكـم ذلك العقد     

 .]الأماكن والموانئ المنصوص عليها في عقد النقل أو في تفاصيل العقد

ينطــبق هــذا الصــك دون اعتــبار لجنســية الســفينة أو الــناقل أو الأطــراف    -٢[ 
 .]المنفّذة أو الشاحن أو المرسل إليه أو أي أطراف أخرى ذات مصلحة

شـمل الطـابع الـدولي كـلا من المرحلة البحرية من عملية النقل              حظـي الاشـتراط بـأن ي       -١٤
ومجمـل عملــية الــنقل بالتأيــيد في أغلبـية التعلــيقات المــتلقّاة، بــيد أنـه أُعــرب عــن رأي مفــاده أن    

واقترح أيضا  .  لا تحقّق هذا الهدف    A/CN.9/WG.III/WP.44الصـيغة الحالـية الـواردة في الوثـيقة          
ل غير رسمي بتغيير مكان التسلّم أو مكان التسليم عن الترتيب           أنـه، بغـرض قـيام الطـرفين بشك        

وفي هذا الصدد،   . الـتعاقدي، ينـبغي أن ينطـبق الصـك إذا كـان المكان الجديد في دولة متعاقدة                
إلا أنـه جـرى أيضا إبداء آراء مفادها أنه          . الجـزء الـرابع    في   ٢ مـن المـادة      ١أنظـر صـيغة الفقـرة       

وثمة رأي آخر يرى أن المرحلة      . ملـية النقل بمجملها دولية    يكفـي لانطـباق الصـك أن تكـون ع         
الـبحرية وحدهـا مـن عملـية الـنقل هـي الـتي ينـبغي أن تكـون دولـية، نظـرا لأن مجمل عمليات                          

 .النقل تكون دولية أيضا في معظم تلك الحالات، ولأن الصك بحري بطبيعته بصورة رئيسية
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 ".عقود النقل"قبل عبارة " جميع"مة وارتئي في تعليق واحد أنه ينبغي إضافة كل -١٥

ضرورية، إلا أن   " التعاقدي"ومـن المسـلّم به بشكل عام في التعليقات المتلقّاة أن كلمة              -١٦
تســاؤلا أُبــدي عمــا إذا كــان إيــراد هــذه الإشــارة ضــروريا في أمــاكن أخــرى غــير العــبارة            

ليست " التعاقدي"كلمة وارتـئي كذلـك أن      . ١الاسـتهلالية أو في الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة             
ضــرورية في معــرض الإشــارة إلى مكــان التســلّم لأنــه لا يمكــن تصــور مــثل هــذا المكــان بــدون   

قـد تكـون غــير   " ميــناء الـتفريغ "و " ميـناء التحمـيل  "كمــا إن الإشـارة إلى  . اتفـاق بـين الطـرفين   
قد ) ج (١-٢ة  وذُكر أيضا أن الماد   ". التسليم/مكان التسلّم "ضـرورية لأـا مشمولة في عبارة        

، ممــا يستدعــي حــذف المــادة )ب (١- ٢تكـون غـير ضـروريـة أخـذا بعــين الاعتـبــار المـــادة           
ميناء إعادة الشحن التعاقدي بغية توسيع      /ووفقـا لـرأي آخـر، يمكـن إضـافة مكـان           ). ج (١-٢

الذي بسبب الحكم الوارد فيها     ) د (١-٢وأُبدي تحفظ بالنسبة للمادة     . نطـاق انطـباق الصـك     
 .يجعل من الممكن أن يختار الطرفان المتعاقدان قواعد إجرائية

ــه لم تقــدم أي    ٢واعتــبرت الفقــرة  -١٧ ــردود المــتلقّاة، إلا أن  غــير ضــرورية في كــثير مــن ال
) ج(، أُشير إلى المادة العاشرة      ٢وتأيـيدا للإبقاء على الفقرة      . حجـج إضـافية لتأيـيد هـذا الـرأي         

لتي يقصد منها ضمان قيام أي دولة متعاقدة بتطبيق تلك القواعد        فيسبـي، ا -مـن قواعـد لاهاي    
باعتـبارها جـزءا مـن القـانون التشـريعي لـدى جمـيع الـدول المـتعاقدة، بغـض الـنظر عن القانون                        

 ضروري لتبيان أنه لا يقصد إحداث أي تغيير بالمقارنة          ٢كمـا إن الإبقاء على الفقرة       . المنطـبق 
عــني التعلــيقات بشــأن وجــود نــص مقــابل ذو صــلة، أنــه ينــبغي وت. فيســبـي-مــع قواعــد لاهــاي
 . في الصك٢الإبقاء على الفقرة 

 ٣المادة  -١٨

 :لا ينطبق هذا الصك على -١ 

مشـارطات الاستئجار، سواء استخدمت في سياق خدمات ملاحية منتظمة           )أ( 
 ؛ و٥أم لا، رهنا بأحكام المادة 

ود المماثلـة الـتي تـنص عـلى نقل     عقـود الحجـم وعقـود تـأجير السـفن والعق ـ          )ب( 
البضـاعة مسـتقبلا في سلسـلة شحنات، سواء استخدمت في سياق خدمات ملاحية      

 ؛ و٤منتظمة أم لا، رهنا بأحكام المادة 

 .٢العقود الأخرى في الخدمات الملاحية غير المنتظمة، رهنا بأحكام الفقرة  )ج( 
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لاحية غير المنتظمة التي    ينطـبق هـذا الصك على عقود النقل في الخدمات الم           -٢ 
 تقضي بأن يصدر الناقل مستند نقل أو سجلا إلكترونيا

 يثبت أن الناقل أو الطرف المنفّذ قد تسلّم البضاعة؛ و )أ( 

ــة بــين الأطــراف في      )ب(  ــنقل أو يتضــمنه، باســتثناء العلاق يثبــت وجــود عقــد ال
 .مشارطة استئجار أو اتفاق مماثل

ــتعاقدي و  -١٩ ــنهج الــ ــتندي  حظــــي الــ ــنهج المســ ــتجاري وفي الواقــــع الــ ــارطات (الــ مشــ
، بتأييد واضح في التعليقات المتلقّاة، غير أنه أُعرب عن بعض           ١، الـوارد في الفقرة      )الاسـتئجار 

 في ٣وجــاءت معارضــة للــنظام الــوارد في المــادة  . الــتحفّظات وتباينــت الآراء حــول التفاصــيل 
 .ة المسائل ذات الصلةردين بما يفيد أن النهج التعاقدي يكفي لمعالج

ــيارية بحيــث      -٢٠ ــتحفظات إزاء الصــياغة، اقترحــت صــيغة اخت ــتعلق الأمــر بال وبقــدر مــا ي
ــرة    ــات     ) "أ (١يصــبح نــص الفق مشــارطات الاســتئجار حــتى إذا اســتخدمت في ســياق خدم

، واعتـبر أيضـا أن مجرد وجود إشارة         ))أ) (١ (٣، المـادة    الجـزء الـرابع   انظـر   " (ملاحـية منـتظمة   
ــيا " مشــارطات الاســتئجار " إلى ــتعريف مشــارطات   . ســيكون كاف ــدم أي اشــتراطات ل ولم تق

غـير أنـه قـيل في أحـد الـردود إن عقـد الـنقل يتضـمن أيضـا مشارطات الاستئجار                      . الاسـتئجار 
 .ومن ثم ينبغي أن تحدد مشارطات الاستئجار بالرحلة صراحة وتستبعد. بالرحلة

غير أنه  . بقدر من التأييد في التعليقات المتلقّاة     ) ب (١ وتحظـى الصـياغة الحالـية للفقرة       -٢١
فقد فُهم في ". عقود الحجم"ارتـئي في بعـض الـردود أن المصـطلحات تـثير مشـاكل مـثل معـنى              

وفُهم أيضا  ". عقود الحجم "مرادف لمصطلح   " عقود تأجير السفن  "أحـد الـردود بـأن مصـطلح         
وقد ذُكر أن   . أو مشارطات الاستئجار  /تشير إلى سندات الشحن و    " عقـود تـأجير السـفن     "أن  

عقــود الحجــم ســتحتاج إلى تعــريف إذا أصــبحت اتفاقــات أولســا تشــكّل جــزءا مــن الأحكــام   
وفي أحد الردود اعتبرت الإشارة إلى      . العامـة المـتعلقة بـنطاق الانطـباق، كمـا ينـبغي أن تكـون              

 . ضروريةغير) ب (١في الفقرة " في سياق خدمات ملاحية منتظمة أم لا"عبارة 

مثيرا للمشاكل  ) ج (١وفي أحـد الـردود، اعتـبر تعـبير غـير المنـتظمة السـلبي في الفقـرة                    -٢٢
 ).١بالمقارنة بالمادة (وأنه ينبغي إيجاد تعريف إيجابي له 

وشــدد في أحــد الــردود عــلى أن شــكلا معيــنا مــن أشــكال الــنقل قــد يســبب مشــاكل   -٢٣
قه، مـثل الشـحنات المـنفردة الـتي كـثيرا ما تتعلق بأشياء      بالنسـبة لانطـباق الصـك أو عـدم انطـبا       
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بيد . كـبيرة أو متخصصـة مـثل محـولات التـيار الكهـربائي والغلاّيـات ومراكـب النـزهة الكبيرة               
 .٨٩أنه سلِّم بأن أشكال النقل الكبيرة هذه قد تندرج في إطار المادة 

في ) ج(إلى ) أ) (١ (٣فقــرات ، أُخــذت الشــواغل المتصــلة بصــيغة الالجــزء الــرابعوفي  -٢٤
 .الاعتبار بقدر ما اعتبرت ممكنة بشكل معقول

" الفجوة"مقبولة باعتبارها تغطي    ) ٢ (٣ورئـي في كـثير مـن الـردود المـتلقّاة أن المـادة                -٢٥
) ٢ (٣وبعبارة أخرى، قُبلت المادة ). ١ (٣الـتي قـد تنشأ نتيجة للاستبعادات الواردة في المادة          

وذُكر من الناحية الأخرى أن     . الـتي يلـزم أن تـندرج في نطـاق انطباق الصك           لتشـمل الحـالات     
) ب) (١ (٣فالإشارات إلى المادة    .  مفـرطة في التعقيد وتثير البلبلة إلى حد ما         ٥ و ٤ و ٣المـواد   

) ٢ (٣وقـيل أيضـا إن التغطية المقصودة في المادة   .  مـثلا غـير واضـحة لـو قُرئـت معـا            ٤والمـادة   
ولهذه . لـيات الـنقل العاديـة غير واضحة، لا سيما خارج الولايات المتحدة   لـنوع معـين مـن عم    

في ايـة ذلك     (٥ و   ٤ و ٣ لـلمواد    ٢، الـبديل    الجـزء الـرابع   انظـر   (الأسـباب اقـترح حـل بديـل         
ومـن ناحـية أخـرى، أعـرب مصـدر غـير أمـريكي عـن رأي مـؤداه أن عمليات النقل                      )). الجـزء 

وقـيل كذلك في أحد     ). ٢ (٣، تـندرج في إطـار المـادة         الصـرف للسـيارات، عـلى سـبيل المـثال         
غـير ضـرورية لو قُبل      ) ٢ (٣وقـيل إن المـادة      . لـيس لهـا معـنى مسـتقل       ) ٢ (٣الـردود إن المـادة      

 ).والمستندية(النهج التعاقدي بدلا من ذلك الخليط من النهوج التعاقدية والتجارية 

 ٤المادة  -٢٦

لا في سلسلة شحنات، انطبق هذا الصك       إذا نـص العقد على نقل البضاعة مستقب        
٣و  ) أ) (١ (٣ و ٢عـلى كل شحنة منها وفقا للقواعد المنصوص عليها في المواد            

 ).٢ (٣و) ج) (١(

تــندرج الــرحلات الفــردية بموجــب عقــد إطــاري أو لا تــندرج ضــمن نطــاق الصــك،    -٢٧
 المتلقّاة حتى وإن كان وقد قُبل هذا الرأي بشكل عام في التعليقات . ٤وفقـا لمـا ذُكـر في المـادة          

انطباق الصك على كل شحنة "قـد اقـترح إدخـال توضـيحات في الصيغة الدقيقة لعبارات مثل       
 .الخ)" أ) (١ (٣ و٢تخضع لأحكام المادتين 

بـيد أنـه ينـبغي أن يضاف إلى ذلك أنه لو تم تعريف عقود الحجم، وأصبحت اتفاقات                   -٢٨
 .تحتاج إلى إعادة صياغة ٤أولسا جزءا من عقود الحجم فإن المادة 
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 ٥المادة  -٢٩

إذا أُصـدر مسـتند نقل أو سجل إلكتروني عملا بمشارطة استئجار أو عقد مندرج                " 
، عـــندئذ وجـــب أن يمتـــثل مســـتند الـــنقل أو الســـجل  )ج) (١ (٣في إطـــار المـــادة 

الإلكــتروني ذلــك لأحكــام هــذا الصــك، وتســري أحكــام هــذا الصــك عــلى العقــد   
 أو السجل الإلكتروني ابتداء من اللحظة التي ينظم فيها العلاقة المثبت بمستند النقل

بـين الـناقل والشخص الذي لـه حقوق بمقتضى عقد النقل، شريطــة ألا يكون ذلك          
 ).ج) (١ (٣الشخص مستأجرا للسفينة أو طرفا في العقد المنصوص عليه في المادة 

الذي لا يكون   (اية الطرف الثالث    يوجـد توافـق فـيما بـين التعلـيقات المـتلقّاة بشأن حم              -٣٠
بمقتضــى الأحكــام )) ج) (١ (٣مســتأجرا للســفينة أو طــرفا في عقــد منصــوص علــيه في المــادة  

الإلزامـية للصـك، حتى عندما يكون الصك غير منطبق نتيجة لأحكام الاستبعاد المتصلة بالعقد               
 .الأصلي والأطراف المتعاقدة الأصلية

فقد . نة حـول الكيفـية الـتي ينـبغي أن تـنظّم ـا هذه الحماية      ولا تـزال هـناك آراء متباي ـ     -٣١
 في معظـم الـردود، ولكـنها اعتبرت         A/CN.9/WG.III/WP.44قُبلـت الصـيغة الـواردة في الوثـيقة          

ابتداء ("... مـثال ذلـك أن الإشـارة إلى عـامل الوقت     . غـير مرضـية في بعـض الـردود الأخـرى        
كما اعتبرت  . النسـبة للمستندات غير القابلة للتداول     اعتـبرت غـير مقـبولة ب      ...") مـن الـلحظة     
طرفا "غامضة للغاية، وكذلك الإشارة إلى عبارة       ..." الشـخص الـذي لـه حقوق     "الإشـارة إلى    

وكـان هـناك اقـتراح أيضا بأن يحذف عامل الوقت باعتباره غير ضروري، مما          ...". في العقـد    
وجب أن يمتثل مستند " المـتلقّاة، تعتبر عبارة  ووفقـا لأحـد الآراء  . يجعـل الصـيغة مقـبولة عـندئذ     

وينبغي . من العبارات التي لا لزوم لها     " الـنقل أو السـجل الإلكـتروني ذلك لأحكام هذا الصك          
كذلـك أن يحـدد بـأن الطـرف الثالـث يعـني المُرسِل أو المُرسل إليه أو الطرف المسيطر أو الحائز                      

 .٣١لمادة أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في ا

، ٥، المــادة الجــزء الــرابعوقــد جــرى المــزيد مــن التمحــيص لــلآراء المذكــورة أعــلاه في   -٣٢
 .البديل الشامل للمستند

، نوقش  ٢٠٠٤وخـلال الـدورة الـرابعة عشـرة للفـريق العامل المعقودة في فيينا في عام                  -٣٣
ة للطــرف الثالــث، خــيار عــدم اشــتراط مســتند الــنقل أو الســجل الإلكــتروني لــلحماية الإلزامــي 

 في المقترح   ٥ونتـيجة لذلك، أُدرجت المادة      . ولكـنه لم يحصـل عـلى تأيـيد واضـح مـن الأغلبـية              
وثمــة بديــل آخــر أُعــرب عــنه مــرة  . A/CN.9/WG.III/WP.44بالصــيغة المكــررة الآن في الوثــيقة 

طرف بدلا أخـرى في أحـد الردود المتلقّاة يفيد بأن ترتبط حماية الطرف الثالث بتحديد ذلك ال               
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ــنقل أو الســجل الإلكــتروني        ــذا الشــرط في مســتند ال ــلى ه ــنص ع ــتفاء بال ــن الاك وســيظل . م
، ٥، المادة الفصـل الـرابع  انظـر  (التمسـك بـبديل عـدم وجـود مسـتند نقـل أو سـجل إلكـتروني                

 ).البديل غير المستندي
  

 )أولسااتفاق ( مسألة اتفاق الخدمات الملاحية المنظمة في المحيطات -الجزء الثاني
 

ــتظمة في المحــيطات      -٣٤ ــرد صــياغة الحكــم المــتعلق باتفــاق الخدمــات الملاحــية المن اتفــاق (ت
 .A/CN.9/WG.III/WP.42في الاقتراح المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية في الوثيقة ) أولسا

وتؤيــد معظــم الــردود المــتلقّاة بحــرص وجــود حكــم في الصــك مــن نــوع حكــم اتفــاق  -٣٥
غـير أنـه جـرى التشـديد عـلى أن أحكـام الصك ينبغي أن تمنع أي إساءة استعمال عن                   . أولسـا 

طـريق إبـرام عقـد مـن نـوع العقـد المـتعلق باتفـاق أولسـا، ممـا يجعـل الصك غير ملزم للأطراف                     
وقــد أُشــير في أحــد الآراء إلى أن جــزءا كــبيرا مــن صــناعة معيــنة قــد   . المــتعاقدة بشــكل مباشــر

ــات خدمــات يكــون قائمــا عــلى أســاس    ــزم أي مشــكلة بــين     . اتفاق ــنهج غــير المل ــثّل ال ــن يم ول
الأطــراف المتمــتعة بقــوة تفاوضــية متســاوية، لكــنه ســيمثّل مشــكلة كــبيرة بالنســبة لصــغار           

، A/CN.9/WG.III/WP.34ومفاد هذا الرأي أنه إذا قُبل ج يماثل ما ورد في الوثيقة         . الشـاحنين 
وبشكل عام، ترتبط أحكام نطاق الانطباق      . ماية المناسبة فـإن صغار الشاحنين لن توفَّر لهم الح       
 .ارتباطا وثيقا بالأحكام الموضوعية

وتؤيـد معظـم الـردود المـتلقاة وجـود حكم قائم بذاته لاتفاقات أولسا، غير أنه أُعرب                   -٣٦
أيضــا عــن آراء تعتــبر أن اتفاقــات أولســا هــي فعــلا عقــود حجــم وأنــه ينــبغي لذلــك أن تــنظم    

وسيسبب هذا النهج الأخير تغييرات في . حكـام العامـة المـتعلقة بـنطاق الانطباق     كجـزء مـن الأ    
وقـد أُعـيد الـنظر في الصياغة الواردة في          . A/CN.9/WG.III/WP.44الصـياغة الـواردة في الوثـيقة        

 . أدناهالجزء الرابعتلك الوثيقة في إطار 

 مقبول بشكل عام،    A/CN.9/WG.III/WP.42وتعـريف اتفـاق أولسـا الـوارد في الوثيقة            -٣٧
بـيد أنـه توجـد آراء مفادهـا أن بعـض جوانـب هذا التعريف ما زالت غير واضحة بقدر كاف                      

ــبارة     ( ــذا الصــدد إلى ع ــد أشــير في ه ــذا     "وق ــية بموجــب ه ليســت في الحــالات الأخــرى إلزام
 ").الصك

ا وذُكر أيض . وأعـرب عـن تحفظـات في التعلـيقات المتلقاة بشأن موافقة الطرف الثالث              -٣٨
أن تعـريف اتفـاق أولسـا هـو ببسـاطة غـير مقـبول، وأن المسـائل ذات الصلة ينبغي تناولها على                       

كمـا إنـه بمجـرد أن يحـذف خـيار الحكـم القـائم بذاتـه وتصـبح اتفاقات                    . أسـاس عقـود الحجـم     
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أولسـا ضـمن أحكـام عقـود الحجـم بصـيغتها المعدلـة، فإن مسألة وضع تعريف دقيق ربما تفقد                     
 .أهميتها

ان وجود حكم قائم بذاته لاتفاق أولسا مقبولا في التعليقات المتلقاة باعتبار أن له  وك ـ -٣٩
ولكنه جرى التأكيد على أنه     . تـأثيرا مهيمـنا بالنسـبة للأحكـام الأعـم التي تتناول عقود الحجم             

 .لو نشأ مثل هذا النـزاع فسيكون ذلك علامة على أن الصياغة غير ناجحة

 ٥ما يـتعلق بوضـعية الطـرف الثالـث بحيث يكون حكم المادة              وينـبغي إيجـاد تنسـيق فـي        -٤٠
 ممــاثلا لــلحكم المحــدد في اتفــاق أولســا فــيما يــتعلق  A/CN.9/WG.III/WP.44الــوارد في الوثــيقة 

باستثناء الحالة التي توجد فيها موافقة من الطرف الثالث على نحو ما            (بوضـعية الطـرف الثالث      
 ).A/CN.9/WG.III/WP.42هو معبر عنه في الوثيقة 

  
 بالإشارة إلى الترقيم الوارد في الوثيقة (٨٩ و ٨٨ المادتان -الجزء الثالث

32.WP/III.WG/9.CN/A( 

. ٨٩ و ٨٨تنقســم الآراء في التعلــيقات المــتلقاة حــول الترتيــب الفــني لموضــع المــادتين    -٤١
ءا من أحكام   فبيـنما تؤيـد بعـض الـردود فكـرة نقل هاتين المادتين من موضعيهما وجعلهما جز                

نطــاق الانطــباق، أعربــت ردود أخــرى عــن الــرأي القــائل بــأن موضــع المــادتين في الوثــيقة           
A/CN.9/WG.III/WP.32   عـــط الـــبعض الآخـــر أي أهمـــية خاصـــة لهـــذهمناســـب، في حـــين لم ي 

 .المسألة

  التأييد من أغلبية التعليقات المتلقاة،     ٨٨ويلقـى طـابع المسار الأحادي الإلزامي للمادة          -٤٢
 .غير أنه أعرب أيضا عن التأييد لطابع المسار الثنائي الإلزامي في بعض الردود

ووفقـا لأحـد الـردود المـتلقاة، ينـبغي الـتأكد في ـج المسـار الأحـادي الإلزامي من أن                       -٤٣
ــزامي       ــادة مســؤولية أحــد الطــرفين يجــب ألاّ تــؤدي إلى تخفــيض المســتوى الإل الموافقــة عــلى زي

ــادة   . رلمســؤولية الطــرف الآخ ــ  ــبر أحــد الآراء أن الصــياغة في الم انظــر ( غــير مرضــية  ٨٨واعت
 ).٢، البديل ٨٨، المادة الجزء الرابعالمقترح الآخر في 

ويقــوم الــرأي المؤيــد لــنهج المســار الثــنائي الإلــزامي عــلى أســاس أن حالــة الســوق قــد    -٤٤
 أصبح للشاحنين   وقيل إنه . فيسبي-تغـيرت تغـيرا جذريا منذ أن وضعت قواعد لاهاي ولاهاي          

الـيوم قـوة تجاريـة مماثلـة لقـوة الـناقلين مـن حيـث الـتأثير عـلى ترتيبات النقل، بل إن لهم أحيانا                          
 .تأثيرا أكبر من تأثير الناقلين
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 من الوثيقة   ٨٨، كما ورد في المادة      الفصل الرابع وقـد أُبقـي عـلى الرأيين المختلفين في           -٤٥
A/CN.9/WG.III/WP.32بين معقوفتين ،. 

ولم يجـر الـتطرف إطلاقـا في كـثير مـن الـردود إلى مسـألة تحديـد من الذي يمكن زيادة                    -٤٦
مسـؤوليته، غـير أنـه اقـترح بـألا تشـمل زيـادة المسؤولية الطرف المنفّذ على نحو ما هو مبين في                       

 ٨٨ويوجـد تحديـد آخـر في القول بأن المادة           ). A/CN.9/WG.III/WP.32في الوثـيقة     (٢الفقـرة   
وأعرب عن  ). ٨٨، المادة   الجـزء الـرابع   انظـر   ( تشـمل الأطـراف المـنفّذة غـير الـبحرية            ينـبغي ألا  

وقيـل إن المـادة   . رأي مفـاده أنـه ينـبغي أن يـنظّم تعديـل الـتزام الـناقل، ولـيس مسـؤوليتـه فقـط                    
وينبغي .  لا ينـبغي أن تتضـمن إشـارات إلى الشـاحن أو الطرف المسيطر أو المرسل إليه                 ١-٨٨

وتعتـبر . ع الإلـزامي بالنسـبة لهـؤلاء الأشـخاص عـلى أسـاس كل مادة على حـدة                توضـيح الطـاب   
 . غير ضرورية، وفقا لأحد الآراء٢-٨٨المــادة 

 مقبولة بشكل عام في     A/CN.9/WG.III/WP.32 الواردة في الوثيقة     ٨٩واعتـبرت المـادة      -٤٧
ل في أحد الآراء إن النص      وقي. التعلـيقات المـتلقاة، غـير أنـه اقـترح إجـراء بعـض التغـييرات فيها                

 من قواعد ٥-٥الحـالي يعتـبر ببسـاطة غـير معقـول وأنـه، بالنسـبة للحيوانات الحية، تعتبر المادة          
هامـبورغ أكـثر مقبولـية، وأنـه ينـبغي تحديد الحكم المتعلق بالشحنات الخاصة، ونقله إلى فصل                  

 الحـالات الـتي يكون فيها   وينـبغي نقـل الاسـتثناء مـن اسـتبعاد المسـؤولية في        ". نطـاق الانطـباق   "
ــن          ــلى كــل م ــث ينطــبق ع ــرة الاســتهلالية بحي ــتلف ناتجــا عــن الاســتهتار إلى الفق الهــلاك أو ال

وأعـرب في أحـد الردود عن تفضيل الاستبعادات الأوسع          . الحـيوانات الحـية والبضـاعة الخاصـة       
 .فيسبي-المسموح ا بمقتضى قواعد لاهاي

  
 لمزيد من المناقشات اقتراح نصوص كأساس -الجزء الرابع

لم يكـن هـناك توافـق في الآراء في الـردود المـتلقاة حـول عـدد مـن المسـائل ذات الصلة                -٤٨
غـير أن الاخـتلافات بشـأن كـثير مـن النقاط تتعلق بالصياغة           . بـنطاق الانطـباق وحـرية الـتعاقد       

راح يقصد به  وحـتى يمكن التقدم في هذه المسائل، يرد فيما يلي اقت          . أكـثر ممـا تـتعلق بالمضـمون       
 .توفير أساس للمناقشات المقبلة في الدورة الخامسة عشرة للفريق العامل

فقـد أُبـرزت بحـروف مائلـة في الـنص المقـترح أدنـاه الأجـزاء الـتي تخـتلف عـن مشاريع                 -٤٩
ــيقة    ــواردة في الوث ــل مخــتلفة  . A/CN.9/WG.III/WP.44مــواد نطــاق الانطــباق ال واقترحــت بدائ

ــناءة للــنص   تســتند إلى المناقشــات  ــتلقاة والــتي قدمــت مقــترحات ب ــردود الم ولم تــدرج إلاّ .  وال
 .A/CN.9/WG.III/WP.44ولم تكرر التعليقات المضمنة في الوثيقة . التعليقات الإضافية
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 ١المادة  -٥٠

دفع ] تعهـد ب ـ [عقـد يـتعهد فـيه الـناقل، مقـابل           " عقـد نقـل   "يقصـد بتعـبير      )أ(
يجب أن  ] العقد] [التعهد[وهذا  .  إلى آخر  أجـرة الشـحن، بنقل بضاعة من مكان       

عـن طـريق الـبحر ويجـوز أن يتضـمن النقل بوسائط نقل              ] الـدولي [يتضـمن الـنقل     
ويعتــبر العقــد الــذي يتضــمن خــيارا بــنقل  . [أخــرى قــبل الــنقل الــبحري أو بعــده 

البضـاعة عـن طـريق الـبحر عقـد نقـل شـريطة أن تـنقل البضاعة بالفعل عن طريق                     
 .]البحر

حد أدنى  [عقـد يـنص عـلى نقـل كمية محددة           " عقـد حجـم   "يقصـد بتعـبير      )×( 
في سلسلة من الشحنات خلال فترة زمنية       ] عن طريق البحر  [من البضاعة   ] محدد

 .متفق عليها

. تستند جزئيا إلى الردود المتلقاة    ) أ (١أُدرجـت بعـض البدائل لصياغة الفقرة        : التعلـيق  -٥١
ــادة   ــبلة في المـ ــادي البلـ ــية تفـ ــيقة  ٣وبغـ ــواردة في الوثـ ــتعلق A/CN.9/WG.III/WP.44الـ ــيما يـ  فـ

) اتفاقات أولسا(بالإشـارات إلى أنـواع مختلفة من العقود، ومن أجل استيعاب عقود الخدمات             
في الأحكــام العامــة المــتعلقة بــنطاق الانطــباق، رئــي أنــه مــن الضــروري إضــافة تعــريف بشــأن    

 .٣ف المادة وسيوضح هذا التعري. ١في المادة " عقود الحجم"

 :A/CN.9/WG.III/WP.44 -١البديل  -٥٢

 خدمة نقل بحري" خدمة ملاحية منتظمة"يقصد بتعبير  )××( 

 تكون متاحة لعامة الناس عن طريق النشر أو بأي وسيلة أخرى؛ و ‘١‘ 

تؤدى بصورة منتظمة بين موانئ معينة وفقا لجداول زمنية أو مواعيد إبحار  ‘٢‘ 
 .معلنة

أي خدمة نقل بحري ليست     " خدمـة ملاحـية غير منتظمة     "بتعـبير   يقصـد   ) ×××[( 
 .]خدمة ملاحية منتظمة

 ٢البديل  

 خدمة نقل تخضع للصك" خدمة ملاحية منتظمة"يقصد بتعبير  )××( 

 تكون معروضة على عامة الناس من خلال النشر أو بأي وسيلة مماثلة؛ و ‘١‘ 
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ل منتظم بين موانئ    تشـمل الـنقل بواسـطة سـفن تعمـل عـلى أسـاس جـدو                ‘٢‘ 
 .معينة وفقا لجداول زمنية لمواعيد الإبحار متاحة علنا

أي خدمة نقل ليست خدمة     " خدمـة ملاحـية غـير منـتظمة       " يقصـد بتعـبير      )×××( 
 .ملاحية منتظمة

 :٣البديل  

 خدمة نقل تخضع للصك" خدمة ملاحية منتظمة"يقصد بتعبير  )××( 

 الناس؛ وتكون متاحة ومعلنا عنها لعامة  ‘١‘ 

تعمـل عـلى أسـاس منـتظم بـين موانئ معينة وفقا لجداول زمنية أو مواعيد                  ‘٢‘ 
 .إبحار معلنة

الخدمــة "أدى ــج الصــناعة إلى أن يصــبح مــن الضــروري الــنظر في تعــاريف  : التعلــيق -٥٣
"). الــنقل الملاحــي المنــتظم"، "صــناعة تشــغيل الخطــوط الملاحــية المنــتظمة " ("الملاحــية المنــتظمة

 مقـترحات الصـياغة الـواردة في الـردود المـتلقاة أو المعرب عنها بطريقة      ٣ و٢كـرر الـبديلان     وي
وحذفه قد يعني إجراء    . وربمـا لا يلـزم الـتعريف الخـاص بالخدمـة الملاحـية غير المنتظمة              . أخـرى 

 . على الأقل٣تعديلات صياغية في نص المادة 

 ٢المادة  -٥٤

عقود النقل التي   ] جميع[ا الصـك عـلى      ، ينطـبق هـذ    ٥ إلى   ٣رهـنا بـالمواد      -١ 
واقعــين في ] الــتعاقدي[ومكــان التســليم ] الــتعاقدي[يكــون فــيها مكــان التســلّم  

واقعين ] التعاقدي[وميناء التفريغ   ] التعاقدي[دولـتين مختلفـتين، وميـناء التحمـيل         
 في دولتين مختلفتين، إذا 

واقعا في ]] التعاقدي[أو ميناء التحميل ] [التعاقدي[كـان مكـان التسلّم      )أ( 
 دولة متعاقدة، أو

واقعا في ]] التعاقدي[أو ميناء التفريغ  ] [التعاقدي[كـان مكـان التسـليم        )ب( 
 دولة متعاقدة، أو 

كــان مكــان التســليم الفعــلي واحــدا مــن أمــاكن التســليم الاختــيارية         [ )ج( 
 ]وواقعا في دولة متعاقدة، أو] بمقتضى العقد[
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 عـلى أن هذا الصك، أو قانون أي دولة تنفّذ هذا            كـان عقـد الـنقل يـنص        )د( 
] التعاقدية[ويقصد بالإشارات إلى الأماكن والموانئ      . [الصـك، يحكـم ذلك العقد     

ويقصد [.] الأمـاكن والموانـئ المنصـوص علـيها في عقد النقل أو في تفاصيل العقد              
علــيها في بالإشـارات إلى الأمـاكن والموانــئ الـتعاقدية الأمـاكن والموانــئ المنصـوص      
 .]عقد النقل أو في تفاصيل العقد أو المتفق عليها خلافا لذلك بين طرفي العقد

ينطــبق هــذا الصــك دون اعتــبار لجنســية الســفينة أو الــناقل أو الأطــراف    -٢ 
 .المنفّذة أو الشاحن أو المرسل إليه أو أي أطراف أخرى ذات مصلحة

ح مقدم، وقد أُدرجت لمعرفة ما إذا كان إلى اقترا " جميع"تسـتند إضافة كلمة     : التعلـيق  -٥٥
 إلى ١في ايــة الفقــرة ] بالحــروف المائلــة[وتســتند الصــيغة الــبديلة . يوجــد تأيــيد لهــذه الإضــافة

أحــد الــردود المــتلقاة، والمقصــود مــنها تغطــية أي تغــييرات لاحقــة مــن الأطــراف للأمــاكن أو     
، وعلى ذلك يدرج هذا النص  ٢الفقرة  وقد أُزيلت المعقوفتان من     . الموانـئ المـتفق علـيها أصـلا       

 .في الصك

 :٥ و٤ و٣ للمواد ١البديل  -٥٦

 ٣المادة 

 لا ينطبق هذا الصك، -١ 

حتى لو استخدمت [، عـلى مشـارطات الاسـتئجار        ٥رهـنا بأحكـام المـادة        )أ( 
والاتفاقـات بـين مـالكي السفن أو مشغليها       ] [في سـياق خدمـات ملاحـية منـتظمة        

 ؛ أو] كل السفينة أو جزء منهافيما يتعلق باستخدام

 ، على عقود الحجم؛ أو ٥ و٤رهنا بأحكام المادتين  )ب( 

في الخدمات الملاحية غير    [، عـلى العقود الأخرى      ٢رهـنا بأحكـام الفقـرة        )ج( 
 ].عندما لا تكون مقصودة فيما يتعلق بالخدمات الملاحية المنتظمة] [المنتظمة

ينطــبق هــذا الصــك عــلى  []،)ج (١بصــرف الــنظر عــن أحكــام الفقــرة [ -٢ 
عندما لا تكون مقصودة فيما     [] في الخدمـات الملاحـية غير المنتظمة      [عقـود الـنقل     

 الــتي يصــدر الــناقل بمقتضــاها مســتند نقــل أو ]يــتعلق بالخدمــات الملاحــية المنــتظمة
 سجلا إلكترونيا

 يثبت أن الناقل أو الطرف المنفّذ قد تسلم البضاعة؛ و )أ( 
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ــة بــين الطــرفين في    يثبــت وج ــ )ب(  ــنقل أو يتضــمنه، باســتثناء العلاق ود عقــد ال
 .مشارطة استئجار أو اتفاق مماثل

 .٨٩ أدناه بعد المادة ٨٥، انظر الفقرة ٥ و٤ و٣ للمواد ٢وللاطلاع على البديل  -٥٧

، A/CN.9/WG.III/WP.44لقــد أبقــى الــتعديل عــلى الهــيكل الــوارد في الوثــيقة : التعلــيق -٥٨
ا لإدراج عقــود الخدمــات في الأحكــام العامــة مــن نطــاق الانطــباق ونظــرا لإلغــاء  غــير أنــه نظــر

، فقد بذل جهد إضافي     "العقود المماثلة "و" عقـود تـأجير السـفن     "المفاهـيم غـير الواضـحة، مـثل         
توجــد إشــارة إلى مشــارطات الاســتئجار بصــياغة جديــدة   ) أ) (١ (٣ففــي الفقــرة . للتوضــيح

ت الصيغة الواردة بين معقوفتين كإضافة، ولكن الإشارات إلى         وقد اقترح . تـتعلق بالمواصـفات   
مـالكي السـفن ومشغليها قد تكون مثيرة للبلبلة نظرا لأن مثل هذه المفاهيم ليس لها بالضرورة                 

 .مفهوم دولي مشترك

، لم تعــد هــناك أي حاجــة إلى وجــود أي  ١ونتــيجة لــتعريف عقــود الحجــم في المــادة   -٥٩
 ).ب) (١ (٣ إشارات أخرى في الفقرة

باعتـباره غير ضروري، فقد     " خدمـات ملاحـية غـير منـتظمة       "وإذا مـا حـذف تعـريف         -٦٠
 .إلى تعديل) ٢ (٣و ) ج) (١ (٣تحتاج الصياغة في الفقرتين 

ذات أهمـية في العلاقـة بين الشاحن والناقل، لأن الحماية الإلزامية            ) ٢ (٣وتعتـبر المـادة      -٦١
ــث تنشــأ في أي حــال بم   ــادة  للطــرف الثال ــين    . ٥قتضــى الم ــة ب ــق إزاء العلاق وأُعــرب عــن القل

تســتثني ) ٢ (٣ونتــيجة لذلــك، بــذل جهــد للتوضــيح بجعــل المــادة   ). ٢ (٣و) ١ (٣الفقــرتين 
 بين  A/CN.9/WG.III/WP.44في الوثيقة   ) ٢ (٣ولم تـرد الإشارة في اية المادة        ). ج (١الفقـرة   

 لم ٢ومـن الواضـح أن الفقــرة   . بقـاء عـلى الــنص  معقوفـتين، إلا أنـه يمكـن إزالــة المعقوفـتين والإ    
تـدرج مـن جديـد انطباق الصك في الحالات التي يكون انطباقه قد استبعد أصلا بين الأطراف                  

 ".اتفاق مماثل"وقد يتعين تحديد عبارة . المتعاقدة الأصلية

 :البديل ألف -٦٢

 )الخدمات/بالنظر إلى إدراج عقود الحجم (٤المادة  

 أ، ينطبق هذا الصك على كل شحنة تتم بمقتضى          ٨٨كام المادة   رهـنا بأح   -١ 
، )ج(و) أ (١-٣، و ٢عقـد حجـم وفقـا للقواعــد المنصــوص عليهــــا فــي المــواد            

 .٥، و٢-٣و
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، )ب (١-٣ أ وبصـرف الـنظر عن أحكام المادة      ٨٨رهـنا بأحكـام المـادة        -٢ 
ات الفردية بموجب   ينطـبق هـذا الصك على عقد الحجم بقدر انطباقه على الشحن           

 .عقد الحجم

 البديل باء 

]  أ،٨٨رهــنا بأحكــام المــادة  ) [الخدمــات/نظــرا لإدراج عقــود الحجــم  (٤المــادة  
ينطـبق هـذا الصـك على عقود الحجم في الخدمة الملاحية المنتظمة بقدر ما تكون                [

 .٢الشحنات الفردية التي تتم بمقتضاها خاضعة لهذا الصك وفقا للمادة 

 يمالبديل ج 

رهــنــا بأحكــــام المــــادة ] [-١) [الخدمــات/نظــرا لإدراج عقــود الحجــم (٤المــادة  
كان عقد الحجم يشمل شحنات فردية في خدمات ملاحية منتظمة ] إذا] [ أ،٨٨

، ينطبق هذا الصك على عقد الحجم وعلى كل شحنة فردية في الخدمات             ]فقـط [
 ].٢قا للمادة وف[الملاحية المنتظمة تتم بمقتضى عقد الحجم ذلك 

إذا نـــص عقـــد عـــلى نقـــل بضـــائع في المســـتقبل في سلســـلة متـــتابعة مـــن    -٢[ 
، ينطبق هذا ١الشـحنات، بشـرط ألا تندرج أي شحنة فردية ضمن نطاق الفقرة          

 ٣، و ٢الصـك عـلى كـل شحنة فردية وفقـا للقواعـد المنصـوص عليهـا في المـواد          
 ).]٢ (٣، و )ج) (١ (٣، و )أ) (١(

  
 لى البدائل ألف وباء وجيمتعليق ع

 
 الخلفية
في المناقشـات الرسمـية وغـير الرسمـية السـابقة، وفي بلـورة مسـألة وضع عقود الخدمات                    -٦٣

بشـكل عـام، أصـبح واضـحا أن تنسـيق حكـم قـائم بذاتـه لاتفاق أولسا مع بقية أحكام نطاق                       
 مـن التعاطف مع     وعـلى الـرغم   . الانطـباق وتعـريف عـبارة اتفاقـات أولسـا، أمـر يـثير المشـاكل               

الحكـم القـائم بذاتـه لاتفاقـات أولسـا، يـبدو الآن أن الخـيار الأفضل هو قبول حقيقة أن اتفاق                      
أولسـا لـيس سـوى مجـرد نـوع مـن عقـود الحجم وأنه ينبغي تنظيمه كجزء من الأحكام العامة                      

وقد استبعدت عقود الحجم    . ١وقـد جـرى تعـريف عقـود الحجـم في المـادة              . لـنطاق الانطـباق   
بقـدر مـا يـتعلق الأمـر بـالعقد الإطـاري، ولكن رهنا بأحكام             ) ب (١-٣ن الصـك في المـادة       م ـ

 .٤المادة 
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 البديل ألف
، بـــدلا مـــن أن تحـــدد وضـــعية العقـــود الإطاريـــة في صـــناعة تشـــغيل  )١ (٤إن المـــادة  -٦٤

الخطـوط الملاحـية المنـتظمة، تـتخذ أولا وجهـة نظـر بشأن معرفة متى تندرج الشحنات الفردية                   
ــندرج   ــبغي أن توضــح الإشــارات أن وضــعية الشــحنات   . ضــمن نطــاق الصــك ومــتى لا ت وين

الفــردية تعــتمد عــلى مــا إذا كانــت قــد رتبــت مــن خــلال خدمــات ملاحــية منــتظمة بمقتضــى    
، تعــتمد وضــعية العقــد الإطــاري عــلى وضــعية      ٢ووفقــا للفقــرة  . مشــارطة، ومــا إلى ذلــك  

حنات الفـردية تـندرج ضـمن نطـاق الصك، فإن           وبالـتالي، إذا كانـت الش ـ     . الشـحنات الفـردية   
 .الاتفاق الإطاري يندرج أيضا ضمن إطار الصك

  
 البديل باء

وهو . اقـترح الـبديل بـاء خـلال المناقشـات الـتي جـرت للإعـداد لاجـتماعات نيويورك              -٦٥
يمـثل جهـدا لتبسـيط الصـياغة، ولكـنه يحـافظ عـلى نفـس الفكرة الهيكلية كما في البديلين ألف                      

 .وجيم
  

 البديل جيم
وبما أن القاعدة العامة    . هي الجزء الأول من الحكم المتصل بعقود الحجم       ) ١ (٤المـادة    -٦٦

، فـإن هـناك إمكانية لتحديد وضعية عقود   ٤ولكـنها خاضـعة لـلمادة     ) ١ (٣مضـمنة في المـادة      
ن من  وقد يكو ). ١ (٤الحجـم المقصـودة لصـناعة تشـغيل الخطـوط الملاحـية المنـتظمة في المـادة                  

.  بــنفس الطــريقة المتــبعة في الــبديل بــاء    ٢الضــروري توضــيح الانطــباق بالإشــارة إلى المــادة     
والإشـارة إلى الخدمـات الملاحـية المنـتظمة فـيما يـتعلق بعقـود الحجم لها أهمية رئيسية في البديل                     
جــيم، في حــين أن وضــعية الشــحنات الفــردية في الــبديل ألــف حاسمــة إذ عــلى أساســها يــتقرر   

 .ة عقود الحجم الإطاريةوضعي

في البديل جيم، المدرجة بالفعل في الصيغة السابقة        ) ٢ (٤وتجـدر ملاحظـة بـأن المـادة          -٦٧
مــن قواعــد هامــبورغ، ) ٤ (٢ مــأخوذة مــن المــادة A/CN.9/WG.III/WP.32للصــك في الوثــيقة 

ــبورغ تشــير أيضــا إلى    ــيها "غــير أن قواعــد هام ــتفق عل ــترة م في ، وهــي إشــارة لم تســتخدم  "ف
 .الصك

إلى الحاجــة المحــتملة إلى اســتبعاد عقــود الحجــم  ) ١ (٤في المــادة " فقــط"وتشــير كــلمة  -٦٨
الإطاريــة المخــتلطة مــن الصــك، حيــث يمكــن أن تثبــت الشــحنات الفــردية في الخدمــة الملاحــية  
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. وربمـا تكون هذه مجرد مشكلة نظرية . المنـتظمة، أو تسـند إلى مشـارطات الاسـتئجار بالـرحلة        
في البديل جيم   ) ٢ (٤ لم يكـن العقـد الإطـاري المختلط يسبب أي قلق، فقد تكون المادة                وإذا

 .غير ضرورية
  

 ٤النطاق غير الإلزامي للمادة 
 أ عـن الطـابع الإلـزامي للصك الموجود في المادة           ٨٨، تخـرج المـادة      ٤بالـنظر إلى المـادة       -٦٩
شـحنات الفـردية الـتي تندرج ضمن     الصـك غـير إلـزامي فـيما يـتعلق بال     ٨٨وتجعـل المـادة    . ٨٨

نطـاق الصـك وتـتم بمقتضـى عقـد حجـم، بشـرط استيفاء الشروط المسبقة المنصوص عليها في                    
 .وتندرج عقود الحجم الإطارية أيضا ضمن نطاق الصك على أساس غير إلزامي.  أ٨٨المادة 

ث لا يمكن وتتسـم بعـض الأحكام المضمنة في الصك بأا ذات أهمية أساسية بالغة بحي             -٧٠
وبالــتالي يمكــن أن يكــون الــتزام الــناقل .  أ منطــبقة٨٨الخــروج عــنها حــتى عــندما تكــون المــادة 

بجـدارة السـفينة بالإبحـار والعديـد مـن الـتزامات الشـاحن أمورا إلزامية حتى عندما تكون المادة                    
 ومــثل هــذه الأحكــام الإلزامــية بشــكل مطلــق تحــتاج لأن تــناقش .  أ منطــبقة خلافــا لذلــك٨٨

 .بمزيد من التفصيل

 البديل المستندي/٥المادة  -٧١

إذا أُصـدر مسـتند نقل أو سجل إلكتروني عملا بمشارطة استئجار أو عقد مندرج         
ــنقل أو الســجل   [، عــندئذ )ج) (١ (٣في إطــار المــادة  وجــب أن يمتــثل مســتند ال

تسـري أحكام هذا الصك على العقد       ] الإلكـتروني ذلـك لشـروط هـذا الصـك و          
] ابـتداء من اللحظة التي ينظم فيها      [بمسـتند الـنقل أو السـجل الإلكـتروني          المثبـت   

المرسل ] [الشخص الذي له حقوق بموجب عقد النقل [العلاقـة بين الناقل و ] في[
] ٣١أو المرسل إليه أو الطرف المسيطر أو الحائز أو الشخص المشار إليه في المادة    

] طرفا[للسفينة أو   ] تأجرالمس] [مسـتأجرا [شـريطة أن لا يكـون ذلـك الشـخص           
 ).ج) (١ (٣في العقد المندرج في إطار المادة ] الطرف[

المقصـود مـن اسـتخدام المعقوفـات إظهار النقاط الحاسمة المذكورة في الردود،              : التعلـيق  -٧٢
 .أي عامل الوقت والأشخاص الذين يتعين توفير الحماية لهم وإيراد توضيح مفصل

 لمستنديالبديل غير ا/٥المادة  -٧٣

، تنطبق أحكام هذا الصك بين الناقل أو        ٣ من المادة    ١بصـرف الـنظر عن الفقرة        
المرســل أو المرســل إلــيه أو الطــرف المســيطر أو الحائــز أو الشــخص المشــار إلــيه في 
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 أو الطرف المشعر، شريطة أن لا يكون أحد هؤلاء الأشخاص الشاحن           ٣١المـادة   
ــا لذلــك عــلى      مــن ١شــروط عقــد بمقتضــى الفقــرة   أو لا يكــون قــد وافــق خلاف

 .٣ المادة

هــذا هــو الــبديل الــذي نوقــش خــلال الــدورة الــرابعة عشــرة للفــريق العــامل    : التعلــيق -٧٤
 كانون  ٢٤المعقـودة في فييـنا والمشـار إلـيها في أحـد الـردود عـلى الاستبيان غير الرسمي المؤرخ                     

 .٢٠٠٥يناير /الثاني

 )٨٨المادة  (١البديل  -٧٥

 ٨٨المادة  

يعتبر أي نص تعاقدي يخرج عن هذا الصك لاغيا وباطلا، ما لم ينص على  -١  
خـلاف ذلـك في هـذا الصـك، إذا وطالمـا كان المقصود به أو كان يفضي، بصورة                   

المســؤولية عــن ] أو زيــادة[الحــد مــن ] أو[مباشــرة أو غــير مباشــرة، إلى اســتبعاد  
أو الشاحن أو   ] [البحري[الإخـلال بـأي مـن الـتزامات الـناقل أو الطـرف المـنفذ                

 ].الطرف المسيطر أو المرسل إليه بمقتضى هذا الصك

أن ] البحري[، يجوز للناقل أو الطرف المنفذ   ١بصـرف الـنظر عن الفقرة        -٢[  
 .]يزيد مسؤولياته والتزاماته بمقتضى هذا الصك

يعتـبر أي نـص يمـنح الـناقل مـزية فـيما يـتعلق بالـتأمين عـلى البضاعة لاغيا                -٣  
 .باطلاو

كانــت أغلبــية الآراء وليســت كــلها، في الــردود المــتلقاة، تفــيد بأنــه يــتعين أن : التعلــيق -٧٦
ــادة         ــا زي ــبول تعاقدي ــزامي، أي أن يكــون مــن المق يتضــمن الصــك نظــام المســار الأحــادي الإل

ويلقى نظام المسار الثنائي الإلزامي     . ١-٨٨مسـؤولية أي مـن الأشـخاص المذكوريـن في المادة            
وتوضيح . ٨٨وقـد اسـتخدمت المعقوفـتان لتبـيان الأشـخاص المشـمولين بالمادة              . تأيـيد بعـض ال  

 .الطرف المنفّذ البحري تم بناء على اقتراح أيضا

 ):٨٨المادة  (٢البديل  -٧٧

 ٨٨المادة  

مـا لم يـنص عـلى خـلاف ذلك في هذا الصك، يعتبر أي حكم في عقد النقل لاغيا                     
 :وباطلا إذا كان
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فـف، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، الالـتزامات والمسؤوليات              يقلـل أو يخ    )أ( 
 التي تقع على عاتق الناقل أو الطرف المنفّذ البحري بمقتضى هذا الصك؛ أو

يـزيد، بشــكل مباشـر أو غــير مباشـر، الالــتزامات والمسـؤوليات الــتي تقــع      )ب( 
 على عاتق متعهدي الشحن بمقتضى هذا الصك؛ أو

ويشمل . و الطـرف المـنفّذ مزية التأمين على البضاعة   يحـيل لصـالح الـناقل أ       )ج( 
ــيهم في الفقــرة الســابقة الشــاحن والمرســل والطــرف         ــتعهدو الشــحن المشــار إل م

 .المسيطر وحائز مستند النقل والمرسل إليه

 . اقتراحا ورد في أحد الردود المتلقاة٢يكرر البديل : التعليق -٧٨

  أ٨٨المادة  -٧٩

، يجوز لعقد الحجم الذي يخضع لهذا الصك        ٨٨دة  بصـرف الـنظر عـن الما       -١ 
أن يــــنص عــــلى واجــــبات وحقــــوق والــــتزامات  ] ٢] [١ [٤بمقتضــــى المــــادة 

 :ومسؤوليات أكبر أو أقل مما هو منصوص عليه في هذا الصك، شريطة أن

مــتفقا علــيه كــتابة أو  ] متفاوضــا بشــأنه بشــكل متــبادل و [يكــون العقــد  )أ( 
 إلكترونيا؛ و

 عقد الناقل بأداء خدمات نقل محددة؛ ويلزم ال )ب( 

يـدرج في عقـد الحجـم حكـم يـنص عـلى قـدر أكـبر أو أقل من الواجبات                      )ج( 
ــلى ســبيل        ــالحكم ع ــدرج ب ــتزامات والمســؤوليات، ولا يجــوز أن ي ــوق والال والحق

 الإشارة من مستند آخر؛ و

] ل أوبـيانا عمومـيا بالأسعار والخدمات صادرا عن الناق        [لا يكـون العقـد       )د( 
سـند شـحن أو مسـتند نقـل أو سـجلا إلكترونـيا أو إيصـال بضـاعة أو أي مسـتند          
ممـاثل، غـير أنـه يجـوز أن يتضـمن العقـد مـثل هـذه المسـتندات عـلى سبيل الإشارة                       

ويشـمل هـذا الحـق في الخروج عن العقد الشحنات       . باعتـبارها مـن عناصـر العقـد       
الما كانت خاضعة لهذا الصك     الفردية المبينة في عقد الحجم وكذلك عقد الحجم ط        

 .٤بمقتضى المادة 

 عـلى الواجـبات والحقـوق والالـتزامات والمسؤوليات          ١لا تنطـبق الفقـرة       -٢ 
 ...].، ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ١٣[المنصوص عليها في المواد 
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ــرة   -٣  ــث      ١تنطــبق الفق ــناقل والشــاحن وتشــمل أي طــرف ثال ــين ال ــيما ب  ف
] ٢] [١ [٤بعقـد الحجـم بمقتضى المادة قـد وافـق صـراحـة علـى الالتـزام         يكـون 

يـنص على شحنــة فرديـــة بمقتضى المـادة       ) أو أي حكـم مـن أحكامـه       (أو أي عقـد     
٢] [١ [٤.[ 

وهي تنطبق على عقود الحجم الإطارية      .  أ حكم الخروج عن العقد     ٨٨تشـكل المـادة      -٨٠
وتنظــم المــادة  . ٤ادة  والشـحنــات الفـرديــة بموجـب ذلـك العقـد عـلى نحـو مـا هـو محدد في الم                    

وتوجــد أيضــا . الشـروط المســبقة الــتي تحــدد مـتى يكــون الخــروج عــن العقـد مقــبولا   ) ١(أ  ٨٨
ــتزامات والمســؤوليات المــنظمة في الصــك     . أحكــام تقــرر أنــه لا يمكــن الخــروج عــن بعــض الال

 كما  )د(و  ) أ) (١( أ   ٨٨وهـناك كذلـك بعـض المسـائل المتصـلة بالجانـب الموضوعي في المادة                
 .هو مبين بين معقوفات

 ).٢( أ ٨٨ويتعين تحديد الأحكام الإلزامية بصورة مطلقة في الفقرة  -٨١

، مـا لم توجـد موافقة من جانب         ٥وتقـع وضـعية الطـــرف الثالـث ضـمن إطـار المـادة                -٨٢
 ).٢( أ ٨٨الطرف الثالث وفقا للمادة 

 ٨٩المادة  -٨٣

ك، يجـوز لكل من الناقل وأي   مـن هـذا الص ـ  ٥ و   ٤بصـرف الـنظر عـن الفصـلين          
 :طرف منفّذ، بمقتضى شروط عقد النقل

أن يسـتبعدا أو يحـدا مـن مسـؤوليتهما إذا كانـت البضـاعة حيوانات حية،             )أ( 
إلا حيـثما يثبـت أن الهـلاك أو الـتلف أو الـتأخير كـان ناتجا عن فعل أو إغفال من                      

ع العلم بأن من    حدث عن استهتار وم   ] أو مسـتخدميه أو وكلائـه     [جانـب الـناقل     
 المحتمل أن يحدث مثل ذلك الهلاك أو التلف أو التأخر، أو

أن يسـتبعدا مسـؤوليتهما أو يحـدا منها بشأن ما يلحق بالبضاعة من هلاك                )ب(  
أو تلـف إذا كانـت طبـيعة البضـاعة أو حالـتها، أو الظـروف والأحكام والشروط                  

             غ بشكل معقول وضع اتفاق     الـتي مـن المقـرر أن يـنفذ عملـية النقل بمقتضاها تسو
ــتعلق ذلــك بالشــحنات الــتجارية المعــتادة في الســياق المعــتاد     خــاص، شــريطة ألا ي
للصـناعة وألا يصـدر أو يـتعين أن يصـدر أي مسـتند نقـل قـابل للتداول أو سجل                     

 .إلكتروني قابل للتداول من أجل نقل البضاعة
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ووفقا لرأي معبر عنه في   . لقاةاقترحـت تعديـلات معيـنة في بعـض الـردود المـت            : التعلـيق  -٨٤
أحـد تلك الردود، ينبغي قصر الإشارة إلى الاستهتار على الناقل وحده وليس على مستخدميه               

) أ (٨٩وثمـة اقـتراح آخـر يدعـو إلى نقل الإشارة إلى الاستهتار الموجودة في المادة                . أو وكلائـه  
 ).ب(و ) أ (٨٩إلى الفقرة الاستهلالية بحيث تغطي كلا من المادتين 

 ٥ و ٤ و ٣ للمواد ٢البديل  -٨٥

 ٣المادة  

، لا ينطــبق هــذا الصــك بحيــث يحكــم العلاقــات بــين ٥ و ٤رهــنا بأحكــام المــادتين  
الأطــراف في أي مــن أنــواع العقــود التالــية، ســواء كانــت مســتخدمة فــيما يتصــل  

 :بخدمات ملاحية منتظمة أم لا

 مشارطات الاستئجار؛ )أ( 

 استعمال أو استخدام سفينة أو سفن أو أي حيز عليها؛العقود الخاصة ب )ب( 

 .عقود نقل بضائع مستقبلا في سلسلة شحنات )ج( 

ــيق -٨٦ ــبديل : التعل ــادة  ٢ال ــتعلق بالم ــلى      ٣ الم ــردود ع ــه في أحــد ال ــدم ب ــنحو المق ــلى ال ، ع
عقود تأجير  "و" عقود الحجم "وهـو يـتفادى     . الاسـتبيان، يمـثل جهـدا لتبسـيط وتوضـيح الـنص           

) ب (٣أو  ) أ (٣عقـود الحجم، والمادة     ) ج (٣وعـلى هـذا الـنحو، ستسـتبعد المـادة           ". السـفن 
. عقود القطر والروافع الثقيلة) ب (٣مشـارطات اسـتئجار حـيزات مخصصة للحاويات والمادة         

وسـيعاد إدراج الجـزء الخـاص بعقـود الحجـم مـن اتفـاق أولسـا في نطاق الصك بمقتضى إشارة                      
 .منفصلة

 ٤المادة  -٨٧

إذا أصــدر الــناقل مســتند نقــل أو ســجلا إلكترونــيا بمقتضــى أي نــوع مــن أنــواع     
 أو فيما يتصل به، وإذا كان مستند النقل أو السجل ٣العقـود المذكـورة في المادة       

 الإلكتروني ذلك

 يعترف بأن الناقل أو الطرف المنفّذ قد تسلم البضاعة؛ و )أ( 

 يثبت أو يتضمن أحكام عقد النقل )ب( 

ــنقل أو الســجل الإلكــتروني ذلــك لشــروط هــذا الصــك      عــندئذ  ــثل مســتند ال  يمت
وتنطـبق أحكـام هـذا الصـك عـلى العقـد، باسـتثناء أنـه فـيما يـتعلق بالعلاقات بين                      
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، لا ينطبق الصك    ٣الطـرفين في أي عقـد مـن أنـواع العقـود المشـار إليها في المادة                  
لعقد، وفي حالة عدم    إلا حيـثما يكـون متسـقا مـع الأحكـام المـتفق عليها في ذلك ا                

الاتسـاق، تسـود الأحكـام المـتفق عليها في أي عقد كذلك على النحو المشار إليه                 
 .٣في المادة 

 ٥المادة  

إذا أصــدر الــناقل مســتند نقــل أو ســجلا إلكترونــيا بمقتضــى أي نــوع مــن أنــواع     
  أو فيما يتصل به، وإذا كان مستند النقل أو السجل٣العقـود المذكـورة في المادة       

، عندئذ  ٤المنصوص عليها في المادة     ) ب(و  ) أ(الإلكـتروني ذلـك يسـتوفي شروط        
يمتــثل مســتند الــنقل أو الصــك الإلكــتروني ذلــك لأحكــام هــذا الصــك، وتنطــبق    
أحكـام هـذا الصـك على العقد المضمن في مستند النقل أو السجل الإلكتروني أو                

و ما هو مذكور في     بصـرف الـنظر عـن أحكـام أي عقد كذلك على نح            (المثبـت بـه     
ابتداء من اللحظة التي يصبح فيها ناظما للعلاقة بين الناقل وأي شخص            ) ٣المادة  

 .ليس طرفا في أي عقد كذلك

في الـرد على الاستبيان، كان المقصود       :  هـذا  ٢ في الـبديل     ٥ و   ٤تعلـيق عـلى المـادتين        -٨٨
ا عندما يبقى مستند النقل مع  هـذا هو التمييز بين حالتين، هم ٢ في الـبديل  ٥ و ٤مـن المـادتين     

، وفي تلـك الحالة تسود أحكام العقد        ٢ في الـبديل     ٣الطـرفين في عقـد مسـتبعد بمقتضـى المـادة            
المسـتبعد؛ حيـثما تكـون هـناك أطـراف ثالـثة مشـتركة، وفي تلـك الحالـة تكـون أحكـام الصك                        

و الســـجل  عـــلى وجـــوب امتـــثال مســـتند الـــنقل أ٢كمـــا تـــنص المادتـــان في الـــبديل . إلزامـــية
الإلكــتروني مــنذ لحظــة صــدوره لأحكــام الصــك وذلــك، عــلى ســبيل المــثال، فــيما يتصــل            

 .بالاعتراف بتفاصيل البضاعة
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